
 الفصل التاسع عشر
 تسوية المنازعات

 
 التعاون: ١-١٩المادة 

  
يسعى الطرفان إلى الاتفاق على تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، ويعملان على بذل                

 مرضٍ للطرفين بشأن أية مسألة قد       كل جهد من خلال التعاون والتشاور للتوصل إلى حلٍ        

 .تؤثر على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية
 

 نطاق السريان : ٢-١٩دة الما
 

ما لم يرد في هذه الاتفاقية أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تطبق أحكام هذا الفصل                  

بشأن تجنب أو تسوية جميع المنازعات بين الطرفين فيما يخص تفسير أو تطبيق أحكام               

 :هذه الاتفاقية، أو في حالة اعتبار أحد الطرفين أي من الآتي
 

 الآخر لا يتسق مع التزاماته المقررة بموجب هذه          أن أحد تدابير الطرف    -أ 

 .الاتفاقية

 . أن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية -ب 

أن مزية كان من المعقول أن يتوقع ذلك الطرف أن تنشأ لصالحه استناداً                -ج 

صل ، أو الف  )المعاملة الوطنية ونفاذ السلع إلى الأسواق     (لأحكام الفصل الثاني    

، أو الفصل   )الشراء الحكومي (، أو الفصل التاسع      )قواعد المنشأ (الرابع  

حقوق (، أو الفصل الرابع عشر      )التجارة عبر الحدود في الخدمات    (العاشر  

، قد أبطل أو أضعف مفعولها نتيجة تدبير لا يعتبر غير             )الملكية الفكرية 

استثناء أنه لا   متسق مع أحكام هذه الاتفاقية قام الطرف الآخر باتخاذه، ب           

يجوز لأي من الطرفين الاستناد لهذا البند إذا كانت المزية ناشئة عن الفصل             

في حالة خضوع التدبير لأي من      )  التجارة عبر الحدود في الخدمات    (العاشر  

 ).إستثناءات عامة (١-٢٠الإستثناءات وفقاً لأحكام المادة 



 
 

 إدارة إجراءات تسوية المنازعات: ٣-١٩المادة 
 

م كل طرف بتخصيص مكتب يتولى تقديم المساعدة الإدارية للهيئات التي تشكل وفقاً              يقو

 . من هذه الاتفاقية٧ - ١٩لأحكام المادة 

ويكون كل طرف مسئولاً عن تشغيل المكتب الذي يخصصه ويتحمل تكاليفه، وعلى هذا              

 .الطرف إخطار الطرف الآخر بموقع هذا المكتب
 

  (Choice of Forum) ةاختيار المنص : ٤-١٩المادة 
  

إذا نشأ أي نزاع يتعلق بأية مسألة في إطار هذه الاتفاقية واتفاقية منظمة التجارة                .١

العالمية أو أية اتفاقية أخرى يكون كلا الطرفين طرفاً فيها، يجوز للطرف المشتكي             

 .أن يختار المنصة التي يسوى فيها النزاع

تابة بعزمه عرض النزاع على     على الطرف المشتكي أن يخطر الطرف الآخر ك         .٢

 .منصة معينة قبل قيامه بذلك

عند اختيار الطرف المشتكي منصة معينة، فإن عليه استخدام تلك المنصة واستبعاد             .٣

 . أية منصة أخرى سواها

لأغراض هذه الفقرة، يعتبر أن طرفاً ما قد اختار منصة معينة إذا ما طلب تشكيل                .٤

 . إليها لتسويتههيئة لتسوية النزاع أو أحال النزاع
 

 المشاورات : ٥-١٩المادة 
 
يجوز لأي من الطرفين أن يطلب عقد مشاورات مع الطرف الآخر بشأن أي من                .١

 من هذه الاتفاقية وذلك بموجب إخطار        ٢-١٩الأمور المشار إليها في المادة       

وإذا ما طلب أي طرف عقد مشاورات فإن على          .    مكتوب يسلمه للطرف الآخر   

 يقوم بالرد على الطلب دون تأخير وأن يباشر المشاورات بحسن           الطرف الآخر أن  

 .نية



 
 
 :على كل طرف .٢
 

تقديم معلومات كافية أثناء المشاورات تُمكن من إجراء دراسة كاملة لمدى               -أ 

 .تأثير المسألة موضوع التشاور على سير تنفيذ هذه الاتفاقية

ورات وفقاً لذات   التعامل مع أية معلومات سرية يتم تبادلها خلال سير المشا           -ب 

 . الأسس التي يعتمدها الطرف الذي قدم تلك المعلومات
 

يسعى كل طرف، فور تقديم أو تلقي طلب إجراء مشاورات بشأن أي أمر استناداً                .٣

لأحكام هذه المادة، إلى التعرف على آراء جميع الأطراف المعنية وأفراد الجمهور            

 .ةللوقوف على رأي قطاع واسع بشأن المسألة المعني
 

 الإحالة إلى اللجنة المشتركة : ٦-١٩المادة 
 

يوماً من تقديم أحد    )  ٦٠(إذا لم يتم من خلال المشاورات تسوية مسألة ما في غضون             

يوماً )  ٢٠(، أو في غضون     ٥  –١٩الطرفين طلباً لعقد مشاورات وفقاً لأحكـام المـادة        

تفق عليها الطرفان، فإنه يجوز     عندما تتعلق المسألة بسلع قابلة للتلف، أو أية مدة أخرى ي          

لأي من الطرفين إحالة المسألة إلى اللجنة المشتركة عن طريق إخطار مكتوب للطرف              

 .الآخر، وعلى اللجنة المشتركة أن تسعى إلى تسوية المسألة
  

 تشكيل الهيئة : ٧-١٩المادة 
 

تاريخ تسلم  يوماً من   )  ٦٠(إذا لم يتم تسوية المسألة من قبل اللجنة المشتركة خلال             .١

يوماً )  ٣٠( من هذه الاتفاقية أو خلال       ٦-١٩الإخطار المكتوب المشار إليه في المادة       

إذا كانت المسألة تتعلق بسلع قابلة للتلف، أو أية مدة أخرى يتفق عليها الطرفان، يجوز               

للطرف المشتكي أن يحيل المسألة إلى هيئة لتسوية المنازعات وذلك بإرسال إخطار             

 .ف الآخرمكتوب للطر
  



 

لا يجوز لأي من الطرفين إحالة مسألة تتعلق بتدبير مقترح إلى هيئة تسوية                   .٢

 .المنازعات
 
 :ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .٣

 
 .تشكل الهيئة من ثلاثة أعضاء -أ 

(على كل طرف أن يعين أحد الأعضاء، بالتشاور مع الطرف الآخر، خلال               -ب 

 .يئةيوماً من تاريخ إحالة النزاع إلى اله) ٣٠

يوماً )  ٣٠(يسعى الطرفان للاتفاق على عضو ثالث يعين رئيساً للهيئة خلال             -ج 

وفي حالة عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على        .  من تاريخ تعيين العضو الثاني    

تعيين رئيس للهيئة خلال تلك الفترة، فإن على الطرف الذي يتم اختياره                

واطني بلده ليكون رئيساً    بالقرعة أن يختار خلال خمسة أيام فرداً من غير م          

 .للهيئة

 .تاريخ تشكيل الهيئة هو تاريخ تعيين الرئيس -د 
 
من هذه المادة   )  ٣(يشترط في أعضاء الهيئة الذين يتم اختيارهم وفقاً لأحكام الفقرة            .٤

 :ما يلي
 

أن يتم اختيارهم فقط على أساس الموضوعية والجدارة بالثقة وسداد              -أ 

ارسة في مجال القانون أو التجارة       الرأي، وأن يكون لديهم خبرة أو مم       

الدولية أو في تسوية المنازعات التي تنشأ في إطار اتفاقيات التجارة              

 .الدولية

 أو يتلقون   –أن يكونوا مستقلين، عن كل من الطرفين، ولا ينتمون إلى             -ب 

 . أي من الطرفين–تعليمات من 

 . أن يلتزموا بالقواعد المسلكية التي تضعها اللجنة المشتركة - ج
 



 

وعلاوة على ذلك، ففي المنازعات التي تتعلق بتطبيق أي من الطرفين لأحكام            

، وغير ذلك من    )البيئة(و الفصل السادس عشر     )  العمل(الفصل الخامس عشر    

الفصول وفقاً لما يتفق عليه الطرفان، فإنه يجب أن يتمتع أعضاء الهيئة بخبرة             

 .ودراية بالمسألة موضوع النزاع
 

لسات الاستماع في مكان يتم تحديده طبقا للقواعد الإجرائية            تعقد الهيئة ج   -٥

 .النموذجية
 

 القواعد الإجرائية : ٨-١٩المادة 
 

يـضع الطـرفان، فـي موعد لا يجاوز تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، قواعد                 .١

 :إجرائية تكفل كل من الآتي
 

لهيئة، وأن تكون هذه    الحق في حضور جلسة استماع واحدة على الأقل أمام ا             -أ    

 ).و(الجلسات مفتوحة للجمهور وذلك مع مراعاة حكم البند 

 .   إتاحة الفرصة لكل من الطرفين لتقديم مرافعات ابتدائية وجوابية-ب 

  الإتاحـة للكافة لما يقدمه كتابة كل من الطرفين ولنص مكتوب من مرافعاتهما               -ج  

لأسئلة التي تقدم من الهيئة، وذلك      الشفوية وللردود المكتوبة على الطلبات أو ا      

 .من هذه الفقرة) و(مع مراعاة حكم البند 

قـيام الهيئة بالنظر في طلبات الجهات غير الحكومية في إقليم الطرفين بشأن              - د 

تقديم آراء مكتوبة بخصوص النزاع والتي قد تساعد الهيئة في تقييم مرافعات            

 .ودفوع الطرفين

كل طرف لتقديم ملاحظاته على التقرير الأولي المقدم         إتاحة فرصة معقولة ل    -هــ   

 .٩ – ١٩من المادة ) ١(طبقا لأحكام الفقرة 

 .  حماية المعلومات السرية-و 
 



 

ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تلتزم الهيئة بالقواعد الإجرائية النموذجية              .٢

ية لا تتعارض   ويجوز لها بعد التشاور مع الطرفين، أن تعتمد قواعد إجرائية إضاف          

 .مع القواعد الإجرائية النموذجية
 
يجوز للهيئة، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة من الهيئة، أن تطلب                  .٣

الحصول على معلومات واستشارة فنية من أي شخص أو أية جهة تعتبرها الهيئة             

مناسبة، شريطة أن يوافق الطرفان على ذلك ومع مراعاة ما قد يتفق عليه                 

 . بهذا الشأن من شروط وأحكامالطرفان
 

 هيئةالتقرير : ٩-١٩المادة 
  
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجب على الهيئة أن تقدم للطرفين تقريراً أولياً                .١

يوماً من تاريخ تعيين رئيسها، يشتمل على ما توصلت         )  ١٨٠(خلال فترة لا تجاوز     

 :إليه بشأن الوقائع، وقرارها بشأن ما إذا كان

 .  التدبير موضوع النزاع غير متسق مع الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية-أ 

 . أي طرف لم يوف بالتزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية-ب 

التدبيـر موضوع الخلاف قد تسبب في إبطال أو إضعاف مفعول مزية على              -ج  

 .تفاقية من هذه الا٢-١٩من المادة ) ج(النحو المشار إليه في الفقرة 
 

 .بالإضافة إلى أي قرار آخر يطلبه الطرفان بشأن النزاع
 
يجب على الهيئة أن تستند في تقريرها على الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية                .٢

ويجوز للهيئة بناء على طلب      .  وعلى ما يقدمه الطرفان من مرافعات ودفوع        

 .الطرفين، أن تقدم توصيات لتسوية النزاع

ئة، بعد دراسة أية ملاحظات مكتوبة من قبل الطرفين على التقرير               يجوز للهي  .٣

 .الأولي، تعديل تقريرها وأن تقوم بأية دراسات أخرى تراها مناسبة



 

يوماً من تاريخ تقديم    )  ٤٥(يجب على الهيئة أن تقدم تقريراً نهائياً للطرفين خلال            .٤

الطرفين إتاحة التقرير   وعلى  .  تقريرها الأولي، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك         

يوماً من ذلك التاريخ، مع مراعاة مقتضيات حماية          )  ١٥(النهائي للكافة خلال     

 .المعلومات السرية
 

 تنفيذ التقرير النهائي : ١٠-١٩المادة 
 

عند تسلم التقرير النهائي من الهيئة، على الطرفين الاتفاق على تسوية للنزاع تكون              .١

 . والتوصيات، إن وجدت، التي أصدرتها الهيئةفي العادة متسقة مع القرارات 

إذا قررت الهيئة في تقريرها النهائي أن أحد الطرفين لم يوف بالتزاماته بموجب               .٢

هذه الاتفاقية أو أن أياً من تدابير ذلك الطرف ينتج عنه إبطال أو إضعاف مزية                

ألة، حيثما  ، فإنه يتم تسوية المس    ٢-١٩من المادة   )  ج(على النحو الوارد في الفقرة      

 . أمكن، بإزالة عدم الامتثال أو سبب إبطال أو إضعاف المزية
 

 عدم التنفيذ : ١١-١٩المادة 
 
من        المادة         )  ٢(إذا توصلت الهيئة إلى قرار من النوع المشار إليه في الفقرة             .١

من )  ١( ولم يتمكن الطرفان من الاتفاق على تسوية وفقاً لأحكام الفقرة             ١٠-١٩

يوماً من تاريخ تسلم التقرير النهائي، أو خلال أي فترة          )  ٤٥( خلال   ١٠-١٩المادة  

أخرى يتفق عليها الطرفان، فإن على الطرف المشتكى عليه الشروع في التفاوض            

 . مع الطرف الآخر من أجل تحديد تعويض مقبول من الطرفين
 
 :في أي من الحالتين الآتيتين .٢
  

يوماً بعد ) ٣٠( لاتفاق بشأن التعويض خلال       إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل       -أ  

 بدء الفترة المخصصة لتحديد التعويض،



 

 إذا توصل الطرفان لاتفاق بشأن التعويض أو إلى تسوية وفقاً لأحكام                    -ب  

 واعتبر الطرف المشتكي أن الطرف المشتكى       ١٠  –١٩من المادة   )  ١(الفقرة  

 عليه لم يلتزم بأحكام الاتفاق،

رف المشتكي في أي وقت بعد ذلك أن يرسل للطرف المشتكى عليه            فإنه يجوز للط  

إخطاراً مكتوباً يبلغه بعزمه تعليق العمل بمنح مزايا للطرف الآخر لها أثر مساوٍ،              

ومع .  ويجب أن يحدد الإخطار مستوى المزايا التي يقترح ذلك الطرف تعليقها            

ف المشتكي البدء في    من هذه المادة، فإنه يجوز للطر      )  ٥(مراعاة أحكام الفقرة    

يوماً من تاريخ تقديمه للإخطار المشـار إليه       )  ٣٠(تطبيق تعليق المزايا بعد مضي      

يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة وفقاً        )  ٣٠(في هذه الفقـرة أو بعد مضي        

 .من هذه المادة، أيهما يكون لاحقاً، وذلك بحسب الأحوال) ٣(لأحكام الفقرة 
 

 : الطرف المشتكى عليه أي من الآتيفي حالة اعتبار .   ٣
 

  أن مستوى المزايا التي يقترح الطرف الآخر تعليقها مبالغ فيه بدرجة واضحة، -أ  

 أنه قام بإزالة حالة عدم الامتثال أو سبب إبطال أو إضعاف المزية الذي وجدته                -ب  

 الهيئة، 

لطرف المشتكي  يوماً بعد تقديم ا   )  ٣٠(فإنه يجوز للطرف المشتكى عليه، خلال        

من هذه المادة، أن يطلب اجتماع الهيئة مجدداً         )  ٢(للإخطار وفقاً لأحكام الفقرة     

للنظر في المسألة، وعلى الطرف المشتكى عليه أن يقدم طلبه بهذا الشأن للطرف              

وعلى الهيئة أن تعقد اجتماعها مجدداً في أقرب فرصة ممكنة بعد            .    الآخر كتابة 

يوماً من انعقادها   )  ٩٠(ارها على الطرفين خلال      تسلم الطلب وأن تعرض قر     

من هذه الفقرة أو خلال ) ب(أو ) أ(مجدداً للنظر في الطلب المقدم وفقاً لأحكام البند     

وإذا .  معاً)  ب(و  )  أ(يوماً للنظر في طلب يقدم وفقاً لأحكام أي من البندين           )  ١٢٠(

ح تعليقها مبالغ فيه، فإن     ما قررت الهيئة أنه من الواضح أن مستوى المزايا المقتر         

 .عليها أن تقرر مستوى المزايا التي تعتبر أن له تأثير مساوٍ
 



 

يجوز للطرف المشتكي أن يعلق منح مزايا تصل للمستوى الذي قررته الهيئة                .    ٤

في )  ٢(، أو للمستوى الذي اقترحه وفقاً لأحكام الفقرة          )٣(بموجب أحكام الفقرة    

وى معين، وذلك ما لم تقرر الهيئة أن الطرف المشتكى          حالة عدم تقرير اللجنة لمست    

 .عليه قد أزال حالة عدم الامتثال أو الإبطال أو الإضعاف
 
يوماً من تسلمه الإخطار المكتوب من      )  ٣٠(إذا ما قام الطرف المشتكى عليه خلال          .  ٥

يوم من إصدار الهيئة    )  ٢٠(الطرف المشتكي بعزمه تعليق تقديم المزايا، أو خلال         

، بإخطار الطرف   )٣(لقرار، في حـالة انعقـادها مجدداً وفقاً لأحكام الفقرة           

المشتكي بأنه سوف يسدد تقييما مالياً سنوياً، فإنه لا يجوز للطرف المشتكي تعليق             

 .تقديم المزايا
 

أيام من تقديم   )  ١٠(وعلى الطرفان الشروع في مشاورات، خلال فترة لا تجاوز            

، من أجل التوصل لاتفاق بشأن مبلغ التقييم، وإذا لم            الطرف المشتكي للإخطار  

يوماً من بدء المشاورات، فإن مبلغ      )  ٣٠(يتمكن الطرفان من التوصل لاتفاق خلال       

 من مستوى   في المائة )  ٥٠(التقييم بالدولار الأمريكي يحدد ليكون بمستوى يعادل         

ر مساوٍ، وإذا لم تقرر     أن له تأثي  )  ٣(المزايا الذي قررت الهيئة بموجب أحكام الفقرة        

 من مستوى   في المائة )  ٥٠(الهيئة مستوى ذلك فإن مستوى التقييم يحدد بما يعادل          

 .من هذه المادة) ٢( بموجب أحكام الفقرة  الطرف المشتكيتعليقهالمزايا الذي اقترح 
 

ما لم تقرر اللجنة المشتركة خلاف ذلك، يجب سداد التقييم النقدي إلى الطرف                 .    ٦

كي بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أو بمبلغ يعادله بالعملة البحرينية، على           المشت

يوماً من تاريخ تقديم الطرف     )  ٦٠(دفعات متساوية كل ثلاثة شهور تبدأ بعد مضي         

وحيثما اقتضت الظروف، يجوز    .  المشتكى عليه إخطاراً بعزمه سداد التقييم النقدي      

يم لصندوق تنشئه اللجنة المشتركة ويتم الإنفاق       للجنة المشتركة أن تقرر سداد التقي     

منه وفقاً لتعليمات اللجنة المشتركة لتمويل مبادرات مناسبة لتيسير التجارة بين             



 

الطرفين، بما في ذلك زيادة خفض العوائق غير المعقولة أمام التجارة أو مساعدة              

 .اقيةأحد الطرفين على تنفيذ التزاماته المقررة بموجب أحكام هذه الاتف
 
إذا لم يقم الطرف المشتكى عليه بسداد التقييم النقدي، جاز للطرف المشتكي تعليق                .    ٧

 .من هذه المادة) ٤(المزايا بشأن الطرف المشتكى عليه وفقاً لأحكام الفقرة 
 
من )  ١(لا تسـري أحكام هذه المادة على الأمور المنصوص عليها في الفقرة               .٨

 .١٢-١٩المادة 
 

 عدم التنفيذ في منازعات معينة: ١٢-١٩المادة 
  
إذا ما قررت الهيئة، في تقريرها النهائي، أن أحد الطرفين لم يتقيد بالتزاماته                 .١

تطبيق وتنفيذ قوانين     (٢  –  ١٥من المادة     )  ١(من الفقرة   )  أ(الواردة في البند    

انين تطبيق وتنفيذ القو    (٢  –  ١٦من المادة   )  ١(من الفقرة   )  أ(أو البند   )  العمل

 : فإنه في أي من الحالتين الآتيتين) البيئية
 

) ١(  إذا لـم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق تسوية طبقاً لأحكام الفقرة                -أ    

 يوماً من تاريخ تسلم التقرير النهائي، ) ٤٥( خلال ١٠ – ١٩من المادة 

 ١٠ – ١٩من المادة   ) ١(  إذا اتفـق الطرفان على تسوية طبقاً لحكم الفقرة            -ب  

 واعتبر الطرف المشتكي أن الطرف المشتكى عليه لم يلتزم بشروط الاتفاق،
 

يجوز للطرف المشتكي أن يطلب في أي وقت بعد ذلك، أن تجتمع الهيئة مجدداً               

وعلى الطرف المشتكي أن    .  لفرض تقييم مالي سنوي على الطرف المشتكى عليه       

لى الهيئة أن تجتمع مجدداً في      وع.  يسلم طلبه مكتوباً إلى الطرف المشتكى عليه       

 .أقرب وقت ممكن بعد تسلم الطلب
 



 

يوماً من  )  ٩٠(على الهيئة أن تقرر قيمة التقييم النقدي بالدولار الأمريكي خلال             .٢

وعلى الهيئة أن تراعى عند تقدير      ).  ١(تاريخ اجتماعها مجدداً طبقا لحكم الفقرة       

 :التقييم ما يأتي
 

لك الطرف بالتنفيذ الفعال للقانون ذي الصلة على التجارة           تأثيـر عدم التزام ذ      -أ    

 .الثنائية

 . مدى شيوع وفترة عدم التزام الطرف بالتنفيذ الفعال للقانون ذى الصلة-ب 

 .  أسباب عدم التزام الطرف بالتنفيذ الفعال للقانون ذي الصلة-ج 

طرف في ضوء     مـستوى التنفـيذ، الذي يمكن توقعه بمعقولية، من قبل ذلك ال             - د  

 .محدودية موارده

 الجهود المبذولة من قبل الطرف للشروع في تدارك عدم التنفيذ بعد صدور             -هــ   

 .التقرير النهائي للهيئة

 .  أية عوامل أخرى ذات صلة- و 
 

مليون دولار أمريكي سنويا تعدل     ) ١٥(ولا يجـوز أن تـتجاوز قيمة التقييم مبلغ          

 . تضخم ألف لمراعاة ال-١٩طبقاً للملحق 
 
فـي التاريــخ الذي تقرر فيه الهيئة مقدار التقييم النقدي وفقاً لأحكام      الفقرة                  .٣

، أو أي وقت آخر بعد ذلك، يجوز للطرف المشتكي أن يقدم إخطاراً مكتوباً               )٢(

ويجب سداد التقييم النقدي    .  للطرف المشتكى عليه يطلب فيه سداد التقييم النقدي        

حدة الأمريكية، أو بما يعادله بالعملة البحرينية، على دفعات ربع          بعملة الولايات المت  

يوماً من تقديم الإخطار من قبل      )  ٦٠(متساوية تبدأ بعد    )  كل ثلاثة أشهر  (سنوية  

 .المشتكي الطرف
  
تسدد التقييمات إلى صندوق تنشئه اللجنة المشتركة ويتم الإنفاق منه وفقاً لتعليمات             .٤

ل مبادرات عمالية أو بيئية مناسبة؛ بما في ذلك جهود تحسين           اللجنة المشتركة لتموي  

أو تعزيز تنفيذ القوانين العمالية والبيئية، بحسب الأحوال، في إقليم الطرف               



 

وعلى اللجنة المشتركة، عند تقريرها     .  المشتكى عليه على نحو متسق مع قوانينه      

ار وجهات نظر   كيفية إنفاق الأموال التي تسدد للصندوق، أن تأخذ في الاعتب            

 .الأشخاص المعنيين في إقليم كل طرف
 
إذا لم يقم الطرف المشتكى عليه بسداد التقييم النقدي، وإذا كان هذا الطرف قد فتح                .٥

 لضمان سداد أية تقييمات مالية  )Escrow Account(ومول حساب ضمان مجمد 

اء آخر، أن   يفرض عليه سدادها، فإن على الطرف الآخر، قبل اللجوء إلى أي إجر           

 .يسعى للحصول على الأموال من هذا الحساب
 
إذا لم يتمكن الطرف المشتكي من الحصول على الأموال من حساب الضمان                .٦

يوماً من تاريخ استحقاق السداد، أو إذا       )  ٣٠(الآخر خلال   الخاص بالطرف   المجمد  

ن لم يكن الطرف الآخر قد فتح حساب الضمان المجمد جاز للطرف المشتكي أ              

ويجوز أن  .    يتخذ خطوات أخرى مناسبة لتحصيل مبلغ التقييم أو لضمان الامتثال         

 الممنوحة بموجب   -تشتمل تلك الخطوات على تعليق مزايا التعرفات الجمركية          

 وفقاً لما يكون لازماً لتحصيل التقييم النقدي، مع مراعاة هدف             -هذه الاتفاقية   

ي تعيق التجارة بين الطرفين والسعي لتجنب       الاتفاقية المتمثل في إلغاء الحواجز الت     

 .إلحاق ضرر لا داعي له بأطراف أو جهات ليست طرفاً في النزاع
 

 مراجعة الامتثال : ١٣ - ١٩المادة 
 

من )  ٣(مع عـدم الإخـلال بالإجـراءات المنصــوص عليـها في الفقرة            .١

الة عدم الامتثال أو ، إذا اعتبر الطرف المشتكى عليه أنه قد أزال ح      ١١  –١٩المادة  

سبب إبطال أو إضعاف المزية الذي وجدته الهيئة، جاز له إحالة المسألة إلى الهيئة              

وذلك بتقديم إخطار مكتوب للطرف المشتكي وعلى الهيئة إصدار تقرير حول             

 .يوماً من تقديم المشتكى عليه الإخطار) ٩٠(المسألة خلال 
 



 

ليه قد أزال حالة عدم الامتثال أو سبب         إذا قررت الهيئة أن الطرف المشتكى ع        .٢

إبطال أو إضعاف المزية ، فإن على الطرف المشتكي أن يعيد، دون تأخير، أية               

، ولا يكون   ١٢-١٩ أو المادة    ١١-١٩مزايا كان قد علقها بموجب أحكام المادة         

الطرف المشتكى عليه مطالباً بعد ذلك بسداد أي تقييم مالي كان قد وافق على                 

 أو تم فرضه عليه بموجب       ١١  –  ١٩من المادة   )  ٥(وجب أحكام الفقرة    سداده بم 

 .١٢-١٩أحكام المادة 
 
 

 مراجعة الخمس سنوات: ١٤-١٩المادة 
  

 خلال فترة لا    ١٢-١٩ و   ١١-١٩على اللجنة المشتركة مراجعة إعمال وفاعلية المادتين        

شهر من تعليق المزايا    تجاوز خمس سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، أو خلال ستة أ           

أو فرض تقييمات مالية في سياق خمسة إجراءات قانونية اتخذت بموجب أحكام هذا                

 .الفصل، أيهما يقع أولاً
 

 الحقوق الخاصة : ١٥-١٩المادة 
 

لا يجوز لأي طرف منح الحق في اتخاذ إجراء وفقاً لقوانينه ضد الطرف الآخر استنادا                

 .لا يتسق مع أحكام هذه الاتفاقيةإلى أن أحد تدابير الطرف الآخر 



 

  ألف-١٩الملحق 

 معادلة تعديل التقييمات النقدية لأخذ تأثير التضخم في الحسبان
 
 مليون  ١٥ مبلغ   ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١يجب ألا يجاوز أي تقييم مالي مفروض قبل          .١

 .دولار أمريكي
 
مليون دولار    ١٥، يعدل السقف السنوي البالغ      ٢٠٠٦ابتداء من الأول من يناير       .٢

إلى )  ٣(أمريكي ليأخذ في الحسبان تأثير التضخم، وذلك طبقا لأحكام الفقرات من            

 .من هذا الملحق) ٥(
 
الفترة المستخدمة للتعديل الذي يأخذ في الحسبان التضخم المتراكم هي         من                    .٣

 . إلى آخر سنة تقويمية تسبق السنة التي يستحق فيها مبلغ التقييم٢٠٠٤سنة 

معدل التضخم ذي الصلة هو معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً              .٤

لما يحسب بموجب مؤشر أسعار المنتجين للسلع الجاهزة الذي ينشره مكتب              

 .    الولايات المتحدة الأمريكية لإحصاءات العمل

 :يقدر التعديل نتيجة التضخم طبقا للمعادلة التالية .٥

 أ = ) Πi+  ١ ( ×ريكي  مليون دولار أم١٥ 
 

Πi                عبارة عن معدل التضخم المتراكم في الولايات المتحدة الأمريكية من سنة    

 . إلى آخر سنة تقويمية تسبق السنة التي يستحق فيها مبلغ التقييم٢٠٠٤

 .   أ       عبارة عن مقدار سقف التقييم للسنة المعنية  


